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.. إعلان الخلافة
في المیزان الشرعي

للشیخ أبو المنذر الشنقیطي -حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین
. والصلاة والسلام على النبي الكریم وعلى آله وصحبه أجمعین

ثار الجدل في الأیام الماضیة حول مشروعیة الخلافة التي أعلنتها الدولة الإسلامیة في العراق
. والشام بین مؤید ومعارض

وقد رأیت أن أتناول الموضوع من زاویة شرعیة بحتة , بعیدا عن التحیز لهذا الطرف أو ذالك
: , فأقول مستعینا بالله تعالى راجیا منه الصواب والسداد والإخلاص

البعض یتصور أن الإمامة الشرعیة یمكن أن توجد دون وجود الخلافة ..وأنهما أمران متغایران
..!

!.. وهذا خطأ
.. فالإمارة الشرعیة هي نفسها الخلافة الشرعیة لا تغایر بینهما في الشرع
. وحیثما وجد الإمام الشرعي فهو الخلیفة سواء سماه الناس خلیفة أو أمیرا

والخطأ في ذالك راجع إلى عدم التفریق بین الحقیقة الشرعیة والحقیقة العرفیة في هذه المسألة
..

فلا بد أولا من تصور الخلافة في مفهوم الشرع تصورا صحیحا حتى نحكم علیها حكما صحیحا
.. لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

.. ولا بد أیضا من التمییز بین المفهوم الشرعي للخلافة والمفهوم السیاسي للخلافة
.. لأن الخلافة قد تكون موجودة من الناحیة الشرعیة ومعدومة من الناحیة السیاسیة

ونحن حینما نتكلم عن ضرورة عودة الخلافة فلا یعني ذالك إقرارا منا بغیابها من الناحیة
.. الشرعیة

بل الذي ندین الله به هو أن حكمها موجود منذ قیام الحكم الإسلامي في أفغانستان على ید
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. حكومة طالبان
. لكن الخلافة التي مازالت غائبة هي الخلافة في المفهوم السیاسي

: ولإیضاح هذا الأمر نقول
... "الحقیقة الشرعیة للخلافة هي " مباعیة رجل من المسلمین على الإمامة العظمى

حتى ولو لم یكن له لحظة البیعة أو بعد البیعة نفوذ وسلطان على بلاد المسلمین ما دام لم یُسبق
. ببیعة شرعیة

أما الحقیقة العرفیة للخلافة "المفهوم السیاسي" فهي خضوع بلاد المسلمین كلها أو جلها لإمام
. المسلمین ودیانتها له بالسمع والطاعة مع بسط نفوذه علیها

. والأحكام الشرعیة لا ترتبط بالحقائق العرفیة وإنما بالحقائق الشرعیة
أي أن حكم الخلیفة لا یعطى إلا لأول أمیر بویع بیعة الشرعیة, وإن لم یدّع أنه خلیفة لأن تلك

..البیعة هي الخلافة في اعتبار الحقیقة الشرعیة
وهذا التصور لمفهوم الخلافة وحقیقتها لم آت به من كیسي بل هو نتیجة حتمیة لمدلول

.. النصوص الشرعیة التي منعت تعدد الإمامة وأعطت الشرعیة لأول من بویع له
فلیس من السائغ الشرعا أن یبایع المسلمون في أي أرض من بلاد الإسلام إماما شرعیا وتثبت له
البیعة والإمامة , ثم یأتي رجل بعد ذالك ویدعي الأمر لنفسه ویقول : أنت تمت مبایعتك على أنك

!! أمیر الدولة فقط وأنا أبایع على أني خلیفة للمسلمین
هذا المنطق القائم على أساس التفریق بین الإمامة والخلافة لیس له أي أساس شرعي , لأنه یعتمد

.. على الحقیقة العرفیة ویلغي الحقیقة الشرعیة
.. الخلافة هي ولایة أمر المسلمین ’ وكل من ولي أمر المسلمین فهو في مفهوم الشرع خلیفة

. بقي فقط أن نحدد من هو الأولى بهذا المنصب من غیره إن كان ثمة أئمة متعددون
كما أنه لا فرق من الناحیة الفقهیة المحضة بین الأمیر العام في قطر من أقطار المسلمین"إذا لم

. یكن مسبوقا ببیعة" ,وبین منصب خلیفة المسلمین
.. فكل ما یجب للإمام من الحقوق یجب لهما

.. وكل ما یجب علیه یجب علیهما
.. الفرق بینهما فقط هو أن الأول لم یتمكن من بسط نفوذه عل جل بلاد الإسلام أو كلها

.. والثاني تمكن من بسط نفوذه على كل بلاد الإسلام أوجلها
وعدم التمكن من بسط النفوذ لا یؤثر في شرعیة الإمام لأن التمكن لیس شرطا في الإمامة ولأن



. الإمام ینال شرعیته بالبیعة لا بالتمكن
.. وبهذا المعنى فإنه لا فرق من الناحیة الشرعیة بین الخلیفة العثماني والخلیفة الطالباني

***
.. ومتى أمكن توحد المسلمین تحت أمیر واحد فلا یجوز لهم التفرق في إمارات مختلفة

.. وإن تفرقوا فالشرع لا یقرهم على ذالك
.. وفي هذه الحالة یكون الإمام الشرعي هو أول امیر شرعي بویع له

"لقوله صلى الله علیه وسلم : "فوا ببیعة الأول فالأول
. وأما بقیة الإمارات فلا عبرة لها لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا

: نسقط هذا الامر على واقعنا فنقول
إذا كان توحد المسلمین في هذه الأیام تحت امیر واحد غیر ممكن من الناحیة العملیة فیشرع لكل

ناحیة أمكن اتصال أهلها تولیة امیر علیهم
فلا حرج في إقامة إمارة إسلامیة في الصومال او في أزواد أو في لیبیا أو في الجزیرة او في

. العراق إن تعذر الاجتماع تحت أمیر واحد
وإن كان توحد المسلمین في هذه الأیام تحت سلطة امیر واحد امرا ممكنا فلا یجوز تعدد

الإمارات ’ وإنما یجب على سائر الإمارات أن تخضع لأول من بویع له من الأمراء وهو في هذه
. الحالة أمیر المؤمنین الملا عمر حفظه الله

من هو أمیر المؤمنین إذا ؟
.. هو أول أمیر بایعته جماعة المسلمین بیعة شرعیة

.. سواء سمیناه خلیفة المسلمین أو رئیس الدولة
.. سواء ادعى لنفسه حق الخلافة أو لم یدع , فهذا الحق ثابت له بمجرد مبایعته

وإنما اعتبرنا الخلافة قائمة من الناحیة الشرعیة مع أنها غائبة من الناحیة السیاسیة
. لأن القاعدة الفقهیة تقول : الموجود شرعا كالموجود حسا

ومعنى القاعدة : أن ما حكم الشرع بوجوده له من القوة ما یُلزِم باعتباره وكأنه موجود وإن كان
. هو في الواقع معدوما

.لأن الاعتداد في الأمور الشرعیة إنما هو بالشرع لا بالحس
ا .فكل ما حكم الشرع بوجوده وجب اعتبار وجوده ، ولو لم یكن موجودًا حِسًّ

: ومن أدلة هذه القاعدة



عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبیه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علیه -1
وسلم : "إذا أقبل اللیل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"

. رواه البخاري
. ومعلوم أن الصائم لا یسمى مفطرا حتى یتناول شیئا من المفطرات

لكن لما انقضى وقت الصیام الشرعي سماه النبي صلى الله علیه وسلم مفطرا وإن لم یتناول
. شیئا من المفطرات لأن الوقت وقت إفطار ’ والصوم في هذا الوقت غیر مشروع

. وبعض أهل العلم تأول الحدیث على معان أخرى
عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال: "إنما أنا بشر، وإنكم -2
تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن یكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع فمن

. قضیت له بحق أخیه فإنما أقطع له قطعة من النار" متفق علیه
. فدل هذا الحدیث على أن الحكم الشرعي لا یتخلف بتخلف البینة الشرعیة

. وفي هذا إثبات للبینة الشرعیة وإن كانت معدومة في الواقع
: ومن تطبیقات هذه القاعدة

الإمام الراتب إذا صلَّى وحده فكأنما صلَّى في الجماعة؛ لأنه إنما قصد المسجد لیؤم بالجماعة، -
. فإذا لم یحضر المسجد غیره فهو كالجماعة ویحصل له فضل الجماعة

ولا تعاد الجماعة بعده في مسجده؛"في قول المالكیة" لأن صلاته وحده بمنزلة الجماعة في تقدیر
. الشرع، والموجود شرعًا كالموجود حقیقة

المرأة إذا طلقها زوجها وحرمت علیه ثم أنكر طلاقها وحكم القاضي بعدم وجود الطلاق لانعدام -
. الشهود , یحرم علیها تمكین الزوج من الاستمتاع بها

. إذن فالخلافة وحقوقها وما یترتب علیها من أحكام تثبت بمجرد البیعة
.. والخلافة كانت موجودة لأنها وجدت مع أول بیعة شرعیة لإمام شرعي

.. وهو أمیر المؤمنین الملاعمر حفظه الله
أما الإعلان عن الخلافة فهو خطوة سیاسیة لا تغیر شیئا في الأحكام الفقهیة , لأن الإحكام مرتبطة

.. بالبیعة لا بالإعلان
. فتسري أحكام الخلافة بمجرد وجود البیعة وإن لم یوجد الإعلان

فالنكاح مثلا تترتب أحكامه على مجرد حصول العقد وشروطه سواء وجد الإعلان عن النكاح أم
. لم یوجد ..وإن كان الإعلان نفسه مطلوبا



ثم إن هذا الإعلان عن الخلافة إن كان متأخرا عن البیعة فقد یكون موافقا للأحكام الفقهیة وقد
.. یكون مخالفا لها

فیكون موافقا لها إذا كان الذي أعلن عن خلافته هو الأمیر الوحید المبایع من المسلمین , أو هو
.. أول من بویع له من الأمراء

ویكون مخالفا لها إذا كان الذي أعلن له بالخلافة غیر الأمیر الأول المبایع, إذ لا یجوز إعلان
الخلافة إلا لأول من بایعه المسلمون لقول النبي صلى الله علیه وسلم "فوا ببیعة الأول فالاول"

. رواه مسلم
.. فالمسبوق بالبیعة لا یجوز إعلان الخلافة له لان منصبها غیر شاغر

!! وهو في هذه الحالة كمن یطلب الزواج من امرأة متزوجة
إن أول أمیر شرعي بویع له بعد سقوط الخلافة الإسلامیة بیعة شرعیة صحیحة على الكتاب

. والسنة هو أمیر المؤمنین الملاعمر
. وهذه البیعة الشرعیة الصحیحة غیر مسبوقة ببیعة اخرى

.. فتثبت له بها أحكام الخلافة حتى وإن لم یعلن عن الخلافة لأن الخلافة قرینة البیعة
والبیعة التي بویع بها أمیر المؤمنین الملا عمر ما تزال ساریة ونافذة ولا یقدح فیها استیلاء

الكفار على معظم البلاد في أفغانستان لأن التمكین لیس شرطا لوجود البیعة وزواله لیس مانعا
. من وجودها

ولهذا فكل الإمارات التي نشأت بعد طالبان ملزمة شرعا بالتبعیة لها
"لقول النبي صلى الله علیه وسلم "فوا ببیعة الأول فالأول

. وكل من ادعى لنفسه هذا الامر دونها فقد نازع الأمر أهله
نعم .. إن تشاور المسلمون وسائر الأمراء مع أمیر المؤمنین الملا عمر ورضي هو أن یتولى

. هذا الأمر غیره فلا حرج في ذالك
. أما أن یهجم على الأمر من غیر مشورته فهذا منازعة في الأمر

إن القول بمشروعیة تعدد الإمارات للضرورة لا تسلب الامیر الأول حقه في الاسبقیة , فإذا زالت
. الضرورة المبیحة لتعدد الإمارات عاد الحق في الأمارة لأول من بویع له ولم تجز منازعته
إن قولنا بمشروعیة بیعة الأمراء بیعة مستقلة في العراق وفي لیبیا وفي غیرها من بلاد الإسلام

. هو بناء على مشروعیة تعدد الإمامة لعدم القدرة على الاجتماع تحت رایة إمام واحد
فإذا زال هذا العذر وأمكن الاجتماع تعین الرجوع إلى الأصل وهو "عدم مشروعیة تعدد الإمامة



. "" وإذا عدنا إلى هذا الأصل تعین أن نعود إلى الأصل المقارن له وهو "الالتزام ببیعة الأول
: نحن الآن بین احتمالین كما قلت سابقا

إما أن نقول بمشروعیة تعدد الإمامة لعذر عدم إمكانیة الاجتماع , وعلیه یشرع لكل أهل بلد
مبایعة من یمتد إلیهم سلطانه من الأئمة ..أو الأقرب ولا یجوز تأثیم شخص لعدم مبایعته أمیرا

. بعینه
وإما أن نقول بإمكان الاجتماع فیبطل التعدد وتجب مبایعة الإمام الأول وهو أمیر المؤمنین الملا

. عمر
.. قد یعترض البعض بعدم تحقق القرشیة بالنسبة لأمیر المؤمنین الملاعمر

وبغض النظر عن كلام أهل العلم في مسألة القرشیة فنقول : أن هذا الشرط كان متعذرا بالنسبة
لطالبان ومنها نشأت الإمارة الإسلامیة فبایعوا أمثلهم وأجمعهم لشروط الإمامة وانعقدت البیعة

. على ذالك
. وغیرهم من المسلمین تبع لهم

: هنالك أخطاء شرعیة ارتكبها الإخوة في الدولة الإسلامیة عند إعلانهم الخلافة منها
. إعلان الخلافة للشیخ أبي بكر البغدادي مع انه مسبوق ببیعة الملاعمر -1

فإذا كان الشیخ أبو بكر البغدادي مبایعا في الأصل للشیخ الظواهري , فلا یحل له قطعا ان یدعي
.. لنفسه الخلافة

. وإن لم تكن له بیعة في عنقه فبیعته مسبوقة ببیعة الملا عمر فلا یسعه إلا الدخول فیها
المقصود من الخلافة هو اجتماع الكلمة وحسم الخلاف وینبغي مراعاة ما یحقق هذا المقصد -2

.. عند إعلان الخلافة
لكن اختیار الشیخ ابي بكر البغدادي جاء في ظرف نزاع كبیر بین المجاهدین ,ولیس من
مقتضیات المشورة التي أمر الله بها أن تستبد إحدى الطائفتین المتنازعتین بهذا الامر دون

.الأخرى مع إمكان المشورة
فأصبح الشكل الظاهري للإعلان وكأنه جاء بقصد إقصاء جماعة بعینها وإخضاعها لجماعة هي

.. في نزاع معها
.. وهذا یزید الخلاف ویعمقه

وزاد من الطین بلة أن الإخوة في الدولة الإسلامیة وهم أصحاب المبادرة اختاروا شخصا منهم ,
. ولو وقع اختیارهم على شخص من غیر جماعتهم لكان ذالك أدعى وأقرب للوفاق



عندما قامت الدولة الإسلامیة بالإعلان عن الخلافة تصرفت وكأنه لا توجد إمارة شرعیة في -3
! بلاد المسلمین

!! فلم تستشر إمارة طالبان ولم تنسق معها لماذا
هل لأنها لا تعتبرها إمارة شرعیة ؟

وإذا كانت تعتبرها إمارة شرعیة فبأي منطق شرعي تلغي شرعیتها وتقول لأتباعها بایعوني ؟
إذا كان المقصود هو وحدة المسلمین في كیان سیاسي واحد فلماذا لم تقم الدولة بحل نفسها

والإعلان عن التبعیة لطالبان في إطار خلافة إسلامیة..؟
ما هي الآلیة الفقهیة التي تعطي للدولة الإسلامیة الحق في حل سائر الإمارات التي سبقتها ؟

الإخوة في الدولة الإسلامیة أخطأوا بدعوتهم إلى إلغاء بیعات سبقتهم وتحریضهم المجاهدین -4
.. على نزع أیدیهم من طاعة قادتهم

. وقد یحدث بسبب هذه الدعوى فتنة عظیمة لو تابعهم البعض وخالفهم البعض
: أیها المسلمون

.. إن البیعة دین نتعبد به لله عز وجل وعهد ومیثاق غلیظ
لكن بعض المسلمین الیوم یتلاعب بها فتراه یبایع هذه الجماعة , وإذا لم تعجبه انصرف إلى
! جماعة أخرى فبایعها ثم لا تعجبه فیبحث عن ثالثة , وهكذا یظل یتقلب بین البیعة والنكث

حتى فقدت البیعة منزلتها ولم یعد لها من رادع في نفوس الناس أو مانع من مخالفة الأمراء أو
.. الخروج علیهم

. ألا فتقوا الله عز وجل واثبتوا على بیعتكم ولا تلعبوا بدینكم
: أخیرا أقول

. هذا لیس موقفا سیاسیا وإنما هو بیان لحكم شرعي
. ونحن لا نحابي أحدا على حساب شرع الله عز وجل بل نقول ما علمناه واعتقدناه

فإن كان صوابا فذالك توفیق من الله عز وجل , وإن كان خطئا فهو مني ومن الشیطان والله
. ورسوله منه بریئان

والله أعلم
. والحمد لله رب العالمین

أبوالمنذر الشنقیطي
2014/07/15


